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5 رأي المجلس في مشروع: قانون بتغيير وتتميم القانون 00-01 المتعلق بالتعليم العالي

1. سياق الرأي

بانقضــاء 14 ســنة علــى تطبيــق القانــون 00-01، وفــي 
ضــوء التحــولات والاختــالات التــي حصلــت أثنــاء عمليــة 
تطبيقــه، يبــدو مــن المنطقــي، بــل مــن الضــروري، إعــادة 
ــا مــن  تنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمــي انطلاقً
ــا،  رؤيــة شــمولية لمنظومــة التعليــم، تجعلــه يســهم، حقًّ
فــي وضــع الجامعــة المغربيــة فــي قلــب أي مشــروع 
ذلــك  ويســتدعي  مســتقبلية.  آفــاق  ذي  مجتمعــي 
صياغــة تصــور لإصــاح متكامــل وواضــح، يترجَــم فــي 
إطــار تشــريعي يضمــن شــروط الالتقائيــة والتماســك 
فــي  المنخرطيــن  جميــع  صفــوف  فــي  والتحفيــز 
المترابطــة،  بمكوناتــه  المعنييــن  ومختلــف  الإصــاح، 
مــع إعطــاء التعديــات الجزئيــة المســتعجلة نفــس البُعــد 

والمســتقبلي.  الاســتراتيجي 

مــن هنــا الحاجــة إلــى تجــاوز البنــاء الحالــي، الموســوم 
بالتشــتت، وإلــى بنــاء إطــار معيــاري وتنظيمــي جديــد، 
التعليــم  فــي  الفاعليــن  انتظــارات  تنــوع  علــى  يجيــب 
العالــي، ويراعــي التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــة العشــرين ســنة  ــا طيل ــة التــي شــهدتها بلادن والثقافي
الطلبــة، وتوســعت خريطــة  عــدد  تزايــد  حيــث  الأخيــرة؛ 
أوراش  وأطلقــت  والخاصــة،  العموميــة  الجامعــات 
اقتصاديــة مُهيكلــة، وبــرز العنصــر النســوي فــي كافــة 
مؤسســات التعليــم العالــي، وتنامــى الوعــي بالحقــوق، 
ومنهــا الحــق فــي الحصــول علــى تعليــم عصــري وذي 
جــودة، كمــا ظهــرت صعوبــات فــي تكويــن وإعــادة تكويــن 
أطــر عليــا كافيــة لضمــان شــروط تطويــر التعليــم العالــي 
مســتقبلا، وتزويــد ســوق الشــغل والمجتمــع بالمعرفــة 

المناســبة للنهضــة الوطنيــة الشــاملة.

يســتمد هــذا التوجــه مرجعيتــه الحقوقيــة مــن الدســتور، 
الــذي ينــص فــي ديباجتــه علــى الاختيــار الديمقراطــي 
مؤسســات  وتقويــة  و»توطيــد  القانــون،  دولــة  وبنــاء 
دولــة حديثــة، مرتكزاتهــا المشــاركة والتعدديــة والحكامــة 
الجيــدة، وإرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، يتمتــع فيــه 
الجميــع بالأمــن والحرية والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ 
العيــش  ومقومــات  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الفــرص، 
وواجبــات  حقــوق  بيــن  التــازم  نطــاق  فــي  الكريــم، 
الفصليــن  فــي  بالخصــوص،  يؤكــد  كمــا  المواطنــة«. 

31  و33، علــى »تعبئــة كل الوســائل المتاحــة، لتيســير 
أســباب اســتفادة المواطنــات والمواطنيــن، علــى قــدم 
المســاواة، مــن الحــق فــي الحصــول علــى تعليــم عصــري 
المشــاركة  آفــاق  جــودة«، وفســح  الولــوج وذي  مُيســر 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  فــي  والاندمــاج 
الشــباب  وجــه  فــي  للبــاد  والسياســية  والثقافيــة 
وتيســير ولوجــه »للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا، والفــن، 
والرياضــة والأنشــطة الترفيهيــة، مــع توفيــر الظــروف 
فــي  والإبداعيــة  الخلاقــة  طاقاتهــم  لتفتــق  المواتيــة 
لأولئــك  المســاعدة  و»تقديــم  المجــالات«،  هــذه  كل 
الذيــن تعترضهــم صعوبــة فــي التكيــف المدرســي أو 

المهنــي«. أو  الاجتماعــي 

ويتعــزز هــذا الاختيــار، أيضــا، بمضاميــن الخطــاب الملكــي 
بمناســبة 20 غشــت 2012 الــذي يؤكــد علــى: »أن الأمــر 
لا يتعلــق إذن٬ فــي ســياق الإصــاح المنشــود٬ بتغييــر 
البرامــج٬ أو إضافــة مــواد أو حــذف أخــرى٬ وإنما المطلوب 
هــو التغييــر الــذي يمــس نســق التكويــن وأهدافــه. وذلــك 
لقيامــه  المــدرس  عمــل  علــى  جديــدة  بإضفــاء دلالات 
برســالته النبيلــة٬ فضــا عــن تحويــل المدرســة مــن فضــاء 
الذاكــرة  شــحن  علــى  أساســا  القائــم  المنطــق  يعتمــد 
ومراكمــة المعــارف٬ إلــى منطــق يتوخــى صقــل الحــس 
النقــدي٬ وتفعيــل الــذكاء٬ للانخــراط فــي مجتمــع المعرفــة 

والتواصــل«.
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 مجال التعديل‹‹
المتعلــق   01.00 رقــم  القانــون  وتتميــم  تعديــل  إن 
بتنظيــم التعليــم العالــي، بنــاء علــى الشــروح الــواردة 
يــروم  بالمشــروع،  المرفقــة  التقديميــة  المذكــرة  فــي 
إدخــال »مراجعــة شــمولية« علــى التشــريع الحالــي مــن 

أجــل:

تحيينه على ضوء مقتضيات الدستور؛	-

 إزالة اللبس الذي يطال بعض مقتضياته؛	-

 الحســم فــي الأحــكام التــي لــم تعــرف طريقهــا إلــى 	-
التطبيــق بعد؛

 إغنــاؤه بإمكانيــات جديــدة علــى ضــوء التطــورات 	-
والدوليــة؛ الوطنيــة 

شموله لمجال البحث العلمي.	-

وقــد عمــدت المذكــرة إلــى تلخيــص أبــرز المســتجدات عبــر 
أربعــة محــاور رئيســية تتمثــل فــي:

1 ــة، 	/ ــق مراجعــة الديباج ــة النــص عــن طري ــادة هيكل  �إع
وإضافــة بــاب وفصــل جديديــن لتنظيــم العلاقــة 
مــع الجامعــات، أو المؤسســات فــي إطــار الشــراكة 

والبحــث العلمــي؛

2 ومبــادئ 	/ أحــكام  مــع  التشــريع  ملاءمــة  محاولــة   �
المنظومــة،  بحكامــة  والارتقــاء  الجديــد،  الدســتور 
خصوصــا فــي مجــالات إحداث المؤسســات، وتأطير 
التقييــم،  وتفعيــل  التعاقــد،  وضبــط  الشــراكات، 

الخاصــة؛  المقــاولات  مــع  العلاقــات  وتنظيــم 

3  �تطويــر نظــام التكويــن، بوضــع آليــات وقواعــد تهــم 	/
تســليم الشــهادات والتعــاون الدولــي، والعلاقــة 
بيــن الإدارة العموميــة المكلفــة بالتعليــم العالــي 

والجامعــات ومؤسســات التكويــن...؛

4 مهامــه، 	/ لتحديــد  العلمــي  بالبحــث  خــاص  بــاب   �
البشــرية. ومــوارده  وتمويلــه،  وهياكلــه، 

لا شــك فــي أن الأهــداف المرصــودة لهــذا التعديــل، 
ــدة التــي جــاء بهــا المشــروع،  ــات الجدي و حجــم المقتضي
تعبــر عــن إرادة صريحــة فــي تحقيــق »مراجعــة شــمولية« 
للقانــون الحالــي؛ إذ يبــدو أن الأمــر تطلــب إعــادة النظــر 
ارتبطــت  التــي  والوظائــف  والمبــادئ  المرتكــزات  فــي 

الآن،  حــد  إلــى  العلمــي  والبحــث  العالــي  بالتعليــم 
المعياريــة  الملاءمــة  نحــو  مُختلفًــا  توجهًــا  واســتدعى 
والتوضيــح، والتخلــص مــن الأحــكام غير القابلــة للتطبيق؛ 
غيــر أن الطريقــة الطبيعيــة للإصــاح التشــريعي، فــي 
مثــل هــذه الحالــة، تتمثــل فــي نســخ القانــون المعمــول 
ــة  ــه وتعويضــه بنــص جديــد ينســجم مــع عمــق المقارب ب
الهادفــة إلــى إعمــال الحكامــة وتنزيــل الدســتور ومواكبــة 
التغييــرات الطارئــة علــى المســتوى الوطنــي والدولــي، 
بالخصــوص فــي موضوعــات الشــراكة والتعليــم العالــي 
الخــاص، والتعاقــد والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا. لذلــك 
مــن  بالعديــد  وإثقالــه  الحالــي،  بالنــص  التشــبث  فــإن 
التعديــات فــي الشــكل والمضمــون، يجعــل مــن هــذا 
الاختيــار المنهجــي مدخــا لازمًــا لاســتيعاب الهندســة 

التــي تحكمــت فــي هيكلــة المشــروع وصياغتــه.

هندسة التعديل‹‹

ــر وتتميــم النــص القانونــي  ــأ عــادة إلــى تقنيــة تغيي  يُلجَ
ــه، مــع  ــة علي ــق الأمــر بإدخــال تعديــات جزئي عندمــا يتعل
الحفــاظ علــى باقــي مقتضياتــه لاعتبارهــا منســجمة مــع 
مضمــون المراجعــة ومســايرة لروحهــا. وفــي هــذه الحالــة 
يأتــي النــص الناســخ بالأحــكام الجديــدة مُعلنًــا بوضــوح 
ــا أو مــادة أو فقــرة  عــن كل مُكــون لهــا، ســواء كان عنوانً
أو كلمــة، ومُبينًــا مكانهــا، ومــا يقابــل هــذا التغييــر مــن 
نســخ لمقتطفــات مــن النــص القديــم، مســتعملا لأجــل 
ذلــك عبــارات متداولــة مــن قبيــل »تغيــر المــادة علــى 
النحــو التالــي« و«البقيــة بــدون تغييــر«. بذلــك يتســنى 
التمييــز بيــن الأحــكام الناســخة والمنســوخة والمحتفــظ 

بهــا، والعمــل بهــا وفــق مبــدأ عــدم رجعيــة القانــون.

جــاء بطريقــة جديــدة  المقتــرح  القانــون  إلا أن مشــروع 
لمراجعــة القانــون، عمــد مــن خلالهــا مباشــرة إلــى عــرض 
النــص بكاملــه فــي الصيغــة المرغــوب فيهــا، كأنــه ينســخ 
النــص القديــم ويعوضــه برمتــه، بــدون أن يعلــن عــن 
المبتغــى، تــاركًا للقــارئ افتــراض التعديــل. وقــد نتــج عــن 

هــذا الاختيــار:

تعويــض مضمــون بعــض المــواد دون الإعــان عــن 	-
ذلــك، ممــا يحــول دون معرفــة موطــن كل نســخ أو 

تغييــر أو تتميــم؛

التشــطيب علــى بعــض الســطور والفقــرات داخــل 	-
النــص، دون الإعــان عــن نســخها صراحــة؛

2. قــراءة تحــليــليــة لمشــروع القــانـــون
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تعويــض المــادة الأولــى مــن النــص الحالــي، التــي 	-
»المبــادئ  عنــوان  وتحمــل  الديباجــة  مقــام  تقــوم 
الأولــى  تحمــل  اثنتيــن،  بمادتيــن  والأهــداف« 
عنــوان »الأهــداف والمهــام«، والثانيــة »المبــادئ 
مــن  ذلــك،  عــن  ليترتــب  الأساســية«  والمرتكــزات 
جهــة توســيع مجــال الديباجــة ليشــمل أربعــة عشــر 
مبــدأ ومرتكــزًا يصعــب التمييــز فيهــا بيــن القديــم 
والجديــد، ومــا يعتبــر مبــدأ أو مرتكــزًا، ومــن جهــة 
للتعليــم  محــدود  جديــد  تعريــف  اعتمــاد  أخــرى، 

العالــي. 

يتبيــن مــن مقارنــة ســريعة بيــن المــادة الأولــى والتعديل 
الــذي أدخــل عليها: 

الأساســية 1- المبــادئ  بعــض  عــن  التخلــي  تــم   �أنــه 
المترابطــة، وإعــادة النظــر فــي موقــع وتوظيــف أخــرى 

مثــل:

مــع 	- بتعــاون  الوطنيــة  السياســة  »تحديــد  وجــوب 
والاقتصــاد  الشــغل  وعالــم  العلميــة  المجموعــة 
والجهــات بصفــة  المحليــة  الجماعــات  مــع  وكذلــك 

خاصــة«؛

حريــة التفكيــر والخلــق والإبــداع مــع الاحتــرام الدقيــق 	-
والصرامــة  والموضوعيــة  الأكاديميــة  للقواعــد 

الفكريــة«؛  والنزاهــة  والأمانــة 

الثقافــي 	- التــراث  قيمــة  مــن  »بالرفــع  الالتــزام 
العريقــة«. قيمــه  إشــعاع  علــى  والعمــل  المغربــي 

 �إدخــال تعديــات علــى أهــداف ومهام التعليــم العالي 2-
مثــل إضافــة »تقديــم عــروض للتكويــن تتــاءم مــع 
المؤهــات الفكريــة لــكل طالبــة وكل طالــب لا تقصــي 
ذوي القــدرات المتوســطة، ولا تعيــق ذوي القــدرات 
مســتويات  أعلــى  إلــى  الولــوج  أجــل  مــن  العاليــة 

الكفــاءة والبحــث«. 

وبالتمحيــص فــي محتــوى المادتين علــى امتداد صفحتين 
صياغــة  تــارة  يحمــل  مضمونهمــا  أن  يتبيــن  ونصــف، 
جديــدة لمبــادئ واردة فــي القانــون الحالــي، وتــارة إضافــة 
مرجعيــات جديــدة تتطلــب مجهودًا لانســجامها مع الباقي، 
بالإضافــة إلــى التذكيــر بمبــادئ متضمنــة فــي ديباجــة 
الدســتور وفصــول أخــرى منــه، وكان مــن الأجــدر الاكتفــاء 
بالتأكيــد علــى أن » التعليــم العالــي والبحــث العلمــي يرتكز 

ــادئ الدســتورية ويعمــل علــى تفعيلهــا«. علــى المب

صياغة نص المشروع ‹‹

إذا اســتثنينا العنــوان الــذي ينــص علــى تغييــر وتتميــم 
القانــون، فــإن صياغــة المشــروع تبــدو أقــرب إلــى نمــوذج 
المشــروع  احتفــظ  بحيــث   ،)refonte( الشــامل  النســخ 
علــى هيــكل القانــون 01.00 مضيفًــا إليــه بابًــا جديــدًا 
الرابــع  البــاب  محــل  أنزلــه  العلمــي«  »البحــث  بشــأن 
الــذي كان مخصصًــا لأجهــزة المراقبــة ليترتــب عــن ذلــك 
ــي  ــة ورفــع عددهــا الإجمال ــواب الموالي ــرج فــي الأب تدح
إلــى ســبعة. ونتيجــة ذلــك احتفظــت الأبــواب المتعلقــة 
بالتعليــم العــام والخــاص وبالطلبــة بأرقامهــا ومكانهــا، 
بينمــا تغيــرت أرقــام الأبــواب الأخــرى فــي حيــن احتفظــت 

بتســميتها وبالمــواد المكونــة لهــا.

ومــادام النــص لا يقــرر، بوضــوح، بشــأن المقتضيــات 
التــي تظــل ســارية المفعــول، وتلــك التــي تدخــل حيــز 
التنفيــذ بعــد نشــره، فــإن هنــاك مــا يولــد نوعًــا مــن الحيــرة 
أمــام بعــض المــواد التــي اســتنفذت زمنيــا مفعولهــا 
مثــل المــادة 38 التــي جــاء فيهــا »تدخــل أحــكام هــذا البــاب 
ــة ســنوات  ــذ داخــل أجــل ثلاث ــز التنفي ــة حي ــة تدريجي بكيفي

ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون«.

كمــا أن الغمــوض الكبيــر الــذي يشــوب المفاهيم الجديدة 
الــواردة فــي النــص وبــدون أي تعريــف يفســح مجــال 
التضــارب فــي تفســيرها وتوظيفهــا بطــرق مختلفــة قــد 
تكــون متناقضــة، ســواء فــي النصــوص التنظيميــة أو 
مــن لــدن الجهــات المســؤولة علــى إعمالهــا، ومــن بينهــا:

»القطــب التكنولوجــي« الــذي أصبــح إلزاميًــا فــي 	-
جميــع الجامعــات باســتثناء جامعة القروييــن، وجامعة 
المحدثــة فــي  )المــادة 6( والمؤسســات  الأخويــن 

إطــار الشــراكة؛ 

-	 »fondations« مؤسسات ذات النفع العام بمعنى
علمًــا بــأن هــذه الطائفــة القانونيــة غيــر موجــودة فــي 

القانــون المغربــي )المادة 7(؛

المخطط التنموي للجامعة )المادة 12(؛	-

الشــراكة »عــام/	- إطــار  المحدثــة فــي  المؤسســات 
عــام« )المــادة 19 مكــرر و 28(؛

المقــاولات فــي إطــار شــراكات عموميــة خصوصيــة 	-
)المــادة 76-23(؛ 

نظــام تغطيــة صحيــة وتأميــن عــن المــرض، فــي 	-
حيــن أن التشــريع المعمــول بــه يجعــل التأميــن عــن 

المــرض جــزء مــن نظــام التغطيــة الصحيــة؛ 
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حكامــة المنظومــة الوطنيــة للبحــث العلمــي )المــادة 	-
76-12( التــي أســندت حصريًــا إلــى »مجموعــة مــن 
الأجهــزة الحكوميــة« فــي حيــن بقيــت مغيبــة فــي 

باقــي القطاعــات.

مــن انعكاســات التقيــد بالنــص الحالــي، أيضــا، إدخــال 
بــاب وفصــول ومــواد جديــدة عليــه مــع الاحتفــاظ بباقــي 
الأحــكام فــي مكانهــا ترتــب عنــه، تــارة اســتعمال مــواد 
تسلســلي  ترقيــم  إلــى  اللجــوء  أخــرى  وتــارة  مكــررة، 
طويــل داخــل نفــس المــادة يوحــي بــأن الأمــر يتعلــق 
v بفقــرات متصلــة، والحــال أن محتواهــا يؤكــد اســتقلال
فقــرة 12-1 تتعلــق بمهــــام المجلــس الأكاديمــــي و2-12 
بخصــوص مجلــس التدبيــر، بــدون إدخــال نفس التقســيم 
علــى مطلــع المــادة. كمــا أن إدراج المــادة 19مكــرر بشــأن 
المؤسســات المحدثــة فــي إطــار الشــراكة بيــن المــادة 
المقتضيــات  عليــه  كانــت  الــذي  النســق  ــر  19 و20 كسَّ
المتعلقــة بمؤسســات التكويــن غيــر التابعــة للجامعــات، 
ناهيــك عمــا أصــاب المــادة 76 مــن تفريــع عبــر »فصــول« 

و»مــواد« داخلهــا.

وينتــج عــن الإحــالات العديــدة علــى النصــوص التنظيميــة، 
وبالخصــوص علــى المراســيم، توســيع الفــراغ القانونــي 
الحالــي الناتــج عــن تأخــر صــدور العديــد مــن النصــوص 
التطبيقيــة المحــال عليهــا فــي القانــون الحالــي، بفتــح 
أوراش إضافيــة بشــأن ملاءمــة الأنظمــة المعمــول بهــا 

المشــروع.  لمســتجدات 

ثانيا- قراءة في أبرز مستجدات مشروع القانون  
اعتبــارا لأهميــة التعديــات والإضافــات التــي جــاء بهــا 
بــه صياغــة  أن تســمح  القانــون، ولمــا يمكــن  مشــروع 
تقديــم  إلــى  ســيُعمَد  تأويــل  مــن  وفصولــه  مــواده 
والمــواد  المســتجدات  مــن  لمجموعــة  تحليليــة  قــراءة 
علــى أســاس عرضهــا بطريقــة مركــزة، وإحالــة التحليــل 

الــرأي. هــذا  ملحــق  فــي  المفصــل  القانونــي 

حول المرامي والأهداف‹‹

القانــون بطريقــة  المــادة الأولــى مــن مشــروع  تتقــدم 
كان  أمــورًا  أن  كمــا  والأهــداف،  المهــام  فيهــا  تتداخــل 
يُستحســن تصنيفهــا ضمــن أهــداف التعليــم العالــي تــرد 
ــا. وهــو مــا يتطلــب تحديــد المهــام  فيــه باعتبارهــا مهامًّ
والأهــداف بالدقــة الضروريــة فــي الصياغــة لتوضيــح دلالة 
الكلمــات ومضمــون التأطيــر المعيــاري لمشــروع القانــون.  

في موضوع الشراكة عام-عام‹‹

عمــل مشــروع القانــون علــى إدمــاج الأحــكام الجديــدة 
المتعلقــة بالشــراكة عــام- عــام بــدون تعريف لهــذه العبارة 
المبتكــرة لأول مــرة فــي القانــون. ويبــدو أن مجالهــا قــد 
العالــي  التعليــم  بيــن هيئــات  الشــراكات  فــي  ينحصــر 
ولفروعهــا،  للدولــة  التابعــة  والمؤسســات  العمومــي 
لأنــه يســتبعد المعنــى المتــداول المتمثــل فــي التعــاون 

ــة والخــواص.  ــن الدول بي

بــأن  الفصــل 71 فقــط  إلــى  ويســتفاد مــن الاســتناد 
المســتهدفة  الجامعــة  تتخــذه  أن  يجــب  الــذي  الشــكل 
»أي  فــي  أو  العموميــة«  »المؤسســة  فــي  ينحصــر 
شــخص اعتبــاري خاضــع للقانــون العــام«. فضــا عــن أنــه 
ــا أن صيغــة عام/عــام تحصــر المشــاركة فــي  إذا  افترضن
مســاهمة الرأســمال والفرقــاء العمومييــن، فــإن طبيعــة 
الجامعــة تفــرض إنشــاءها بقانــون فــي شــكل مؤسســة 
مصطلــح  يبــدو  ولذلــك  عموميــة.  شــبه  مقاولــة  أو 
شــراكة غيــر مناســب بوجــود مؤسســة عموميــة. بــل إن 
تكــرار عام/عــام يُشــرْعِنُ لعلاقــة مــع الســلطة العموميــة 

انطلاقــا مــن مســاهمة فاعليــن خصوصييــن. 

بــكل  يســمح  حاليــا  بــه  المعمــول  القانــون  دام  مــا 
المتعهديــن  مــع  ســواء  والتعــاون،  الشــراكات  أنــواع 
ــن والبحــث، إذ  ــن، أو مــع مؤسســات التكوي الاقتصاديي
لتفعيــل هــذه  كافٍ  تنظيميًــا ومؤسســيًا  إن مقتضــى 
بتســمية  شــراكة  إطــار  لخلــق  ضــرورة  فــا  الشــراكة، 

جديــدة. 

››Fondation  حول موضوع المؤسسة 

مؤسســات،  إنشــاء  إلــى  القانــون  مشــروع  يلجــأ 
بمعنــى fondation وقــد منحــت هــذه التســمية لعــدد 
لا  أنهــا  إلا  الخاصــة،  أو  العموميــة  المؤسســات  مــن 
تتطابــق مــع التعريــف القانونــي الــذي يُعطــى لمفهــوم 
اعتباريًــا  »شــخصًا  باعتبارهــا   fondation »المؤسســة« 
بموجــب القانــون الخــاص لــه أهــداف غيــر ربحيــة، يُنشــئها 
أشــخاصًا  يكونــوا  أن  يمكنهــم  أكثــر،  أو  مانــح  طــرف 
ضمــن  يدخــل  بعمــل  للقيــام  معنوييــن،  أو  طبيعييــن 

العامــة«. المصلحــة 

يُســتدعى هــذا النــوع مــن المؤسســات فــي عمليــات 
الرعايــة، بالخصــوص فــي المجــال الثقافي والإحســاني، 
ولكنــه لا وجــود لــه فــي القانــون المغربــي. الأمــر الــذي 

  fondation يدعــو إلــى إدراج مفهــوم المؤسســة
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ــون  ــي. وبحكــم أنهــا خاضعــة للقان ــون المغرب فــي القان
موضوعيــا  إدراجهــا  يمكنــه  لا  المشــرع  فــإن  الخــاص، 
علــى  وحصرهــا  عموميــة  مؤسســة  تســمية  ضمــن 

العمومييــن. الفاعليــن 

ورد فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة 7 مــن مشــروع 
مؤسســات  إحــداث  للجامعــات  يمكــن  »كمــا  القانــون: 
ذات منفعــة عامــة )fondation(«. فاســتعمال المصطلح 
ذاتــه  حــد  فــي  يوحــي  الفقــرة  هــذه  فــي  الفرنســي 
المنظومــة  فــي  القانونــي  النــوع  هــذا  وجــود  بعــدم 
التشــريعية المغربيــة، حيــث ترجمــت إلــى العربيــة بصيغــة 
»المؤسســات ذات المنفعــة العامــة« وهــو مــا قــد يخلق 
ــات ذات المنفعــة العامــة«. والحــال  الخلــط مــع »الجمعي

أن الأمــر يختلــف تمــام الاختــاف.

في موضوع التعليم الخاص‹‹

ــي الخــاص  ــم العال ــق بالتعلي ــي المتعل ــاب الثان ــد الب يؤك
علــى أنــه طــرف أساســي وشــريك »إلــى جانــب الدولــة 
للنهــوض بمنظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمي«. 
غيــر أنــه إذا اســتحضرنا أن مشــروع القانــون حصــر مجــال 
الشــراكة فــي القطــاع العــام وخصــص لــه نظامًــا امتيازيًا، 
فــإن مبــدأ المســاواة يبــدو مســتبعدا فــي التعامــل مــع 
مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة، الأمــر الــذي يضعــه 
فــي موقــع لا يرقــى إلــى مســتوى اعتبــاره »شــريكًا« 

حقّــا.

ومهمــا يكــن، وإن نُظــر إلــى التعليــم العالــي الخــاص 
كمكــون مــن المنظومــة، فــإن وضعــه يســتقيم باعتبــاره 
شــريكا للتعليــم العمومــي، وليــس »شــريكا إلــى جانــب 
الدولــة« كمــا جــاء فــي المشــروع، انطلاقــا مــن كونــه 

يشــتغل تحــت إشــرافها ومراقبتهــا. 

حول استقلالية الجامعة‹‹

يدعــو مشــروع القانــون إلــى إعــادة النظــر فــي هيكلــة 
الجامعــة بإحــداث مجلــس أكاديمــي إلــى جانــب مجلــس 
الجامعــة ومجلــس التدبيــر، ولكــن دون تحديد المغزى وراء 
تشــكيلة كل مجلــس علــى حــدة؛ فضــا عــن أنــه يكــرس، 
مــن جهــة أخــرى، اســتمرار غيــاب الإشــراف الموحــد علــى 
مؤسســات التعليــم العالــي العــام، بنــاء علــى مــا نــصّ 
عليــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن فــي المــادة 
78، إذ تــم فقــط تغييــر اســم مؤسســات التعليــم العالي 
التعليــم  بمؤسســات  للجامعــات  التابعــة  غيــر  العــام 
إلــى  خضوعهــا  إلــى  إشــارة  فــي  المنتســبة،  العالــي 
ــة مختلفــة. والظاهــر  ــة قطاعــات حكومي إشــراف ووصاي

أن قــرار التحــاق مؤسســة مــن عدمــه، هــو قــرار سياســي 
فــي حاجــة إلــى ترجمتــه بشــكل أكثــر وضوحًــا ودقــة فــي 

ــون.   مشــروع هــذا القان

كمــا يتبيــن مــن خــال مــواد هــذا المشــروع، التأكيــد علــى 
المركزيــة كخــط ناظــم فــي تحديــد العلاقــة بيــن الجامعــات 
وســلطة الوصايــة، ممــا يــؤدي ضمنيــا إلــى الحــد مــن 
اختصاصــات  وتقليــص  الجامعــة،  اســتقلالية  مبــدأ 
رئيــس الجامعــة وجعلهــا غيــر مدققــة، مــع العلــم بأنــه 
كان مــن المفــروض أن تمنــح لــه صلاحيــات أكبــر بحكــم 
آليــات  عملــه  تواكــب  وأن  المتقاســمة  المســؤولية 

المناســبة.  المحاســبة 

في البحث العلمي والقطب التكنولوجي‹‹

يتميــز مشــروع القانــون بتخصيــص بــاب جديــد للبحــث 
العلمــي، يشــتمل علــى مــادة فريــدة تحمــل رقــم 76، 
وتــمّ توزيــع مضمونهــا علــى خمســة »فصول« و 26 
فقــرة؛ غيــر أن القــراءة المتأنيــة لفقــرات هــذه المــادة تبين 
بــأن المشــروع، مــرة أخــرى، لا يحــدد بدقــة مــا بيــن أهــداف 
ومهــام البحــث العلمــي. كمــا تغلــب عليــه تعبيــرات عامــة، 
تظهــر، بشــكل واضــح، علــى ســبيل المثــال فــي القــول 
ب »تنميــة الشــراكة الدوليــة فــي مجــال البحــث العلمــي 
شــمالا مــع أوروبــا، وغربًــا مــع أمريــكا، وشــرقًا مــع الــدول 
العربيــة والأســيوية، مــع إيــاء اهتمــام خــاص لبلــورة 
شــراكات قويــة مــع الــدول الإفريقيــة«، أو فــي الفقــرة 
10 التــي تتوقــع » تقويــة البنيــات التحتيــة لبنيــات البحــث 

فــي تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات«.

ولعــل الإلحــاح، مــن جهــة أخــرى، علــى إلزاميــة إحــداث 
قطــب تكنولوجــي بــكل جامعــة لا ينســجم مــع ضــرورة 
الجهويــة  تفترضــه  مــا  تراعــي  ولا  الجامعــات،  تنــوع 
الموســعة مــن مقتضيــات، فمنهــا مــا قــد يتخصــص 
والبحــث  التكويــن  فــي  وأخــرى  التكويــن،  فــي  أكثــر 
النمــط  عــن  الابتعــاد  بهــدف  التكنولوجــي،  والابتــكار 
إحــداث  أن  عــن  الجامعــات، فضــا  الواحــد واستنســاخ 
شــركة تابعــة للجامعــة رهيــن بالترخيــص مــن طــرف وزارة 
الماليــة. وهــذا مــا يمكــن أن يعطــل إجــراءات تفعيــل هــذه 

المــادة. 

لا شــك أن هــذا البــاب جديــد ومطلــوب فــي مشــروع 
قانــون يســعى إلــى عقلنــة وتنظيــم البحــث العلمــي، 
لكنــه مرهــون بإصــدار خمســة نصــوص تنظيميــة، التــي 
بــدون إصدارهــا يصعــب ترجمــة مقتضياتــه فــي واقــع 

الممارســة العلميــة. 
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إن المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمي، 
يثمــن عاليــا مبــادرة الحكومــة لإحالــة مشــروع القانــون 
مناســب،  رأي  لإبــداء   01-00 القانــون  وتتميــم  بتغييــر 
يعتبــره مُنســجمًا مــع التصــورات المســتقبلية لِمــا يمكــن 
أنــه  ذلــك  العالــي.  التعليــم  منظومــة  عليــه  تكــون  أن 
بعــد 14 ســنة مــن بدايــة تطبيــق القانــون الحالــي، تبــدو 
التفكيــر فــي معالجــة الاختــالات  إلــى  الحاجــة ماســة 
أثنــاء  ظهــرت  التــي  المســتجدات  وفــي  والنواقــص، 
المؤسســية  بنياتــه  اســتكمال  علــى  عــاوة  تطبيقــه، 
والتنظيميــة وتطويــره، اعتمــادا علــى رؤيــة منســجمة.

واعتبــارا لذلــك، فــإن كل مشــروع قانــون يتطلــع إلــى 
إعــادة بنــاء وتنظيــم مؤسســات التعليــم العالــي، فــي 
اتجــاه انخراطــه الفعلــي فــي النهضــة الثقافيــة والتنميــة 
الاقتصاديــة، يفتــرض فيــه الاهتــداء بمجموعــة مبــادئ، 
والاسترشــاد بجملــة توجهــات وتوصيــات تســوغ الدعــوة 

إلــى إعــادة النظــر فــي مشــروع القانــون. 

وتنتظم هذه المبادئ والتوصيات فيما يلي:

أولا:

العالــي،  التعليــم  ومختلــف مؤسســات  الجامعــة،   �إن 
مُكــون أساســي مــن مكونــات أي مشــروع مجتمعــي، 
وقاطــرة فعليــة لــكل بلــد يتطلــع إلــى أن يكــون صاعــدًا، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  مقومــات  لإرســاء 
والسياســية والثقافيــة. ويتحقــق هــذا المســعى بتوفير 
شــروط ممارســة الحريــة الفكريــة والأكاديميــة فــي إطــار 
القواعــد المؤسســية المرعيــة، وفســح المجــال للطاقات 
الإبداعيــة فــي التأطيــر، والتدريــس، والبحــث والابتــكار، 

والتنشــيط.

ثانيـــا:

 �تفتــرض حكامــة مؤسســات التعليــم العالــي قيــادات 
تمتلــك حــس المبــادرة والقــدرة علــى الارتقــاء بهــا إلــى 
مؤسســية  مشــاريع  علــى  اعتمــادا  أفضــل  مســتوى 
موضوعيًــا  وتقييمًــا  تشــاركية،  ومقاربــة  مُبتكَــرة، 

والمكتســبات. النتائــج  علــى  يبنــي  ومســتقلا 

ثالثـا :

البحــث  و  العالــي  التعليــم  تنظيــم  إعــادة  أو   �تنظيــم 
العلمــي اســتنادًا إلــى قناعــة جماعيــة أساســها الخدمــة 
العموميــة باعتبارهــا مقتضــى دســتوريًا يُلزم الســلطات 
 ، جــودة«  ذي  عصــري  »تعليــم  بتوفيــر  العموميــة 
و»تيســير ولــوج الشــباب للثقافــة والعلــم والتكنولوجيــا، 
والفــن، والرياضــة، والأنشــطة الترفيهيــة، مــع توفيــر 
الظــروف المواتيــة لتفتــق طاقاتهــم الخلاقــة والإبداعيــة 

فــي كل المجــالات » )الفصــل 33(.

�ويعنــي ذلــك أن توفــر مؤسســات التعليــم العالــي 
وتقنيــة،  وعلميــة،  تكوينيــة،  »خدمــات«  للشــباب 
والبحــث  التكويــن  فــي  حاجاتهــم  تراعــي  وتجريبيــة 
والتفتــح، ســواء كانــت هــذه المؤسســات عموميــة أو 
خاصــة، أو فــي إطــار آخــر، شــريطة أن تخضــع لمراقبــة 
الوطنيــة فــي إطــار الالتزامــات والمهــام  الســلطات 
ــا، وأن تصــب فــي المصلحــة العامــة،  المقــررة قانونيً
الاجتماعــي  وللتماســك  المســتدامة  للتنميــة  خدمــة 

والترابــي، واحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

رابعـا:

 �مبــدأ الإنصــاف، ويشــكل أســاس المبــادئ المُوجهــة 
للتعليــم العالــي المنشــود، مــن حيــث كونــه يســتلزم 
إن كل طالــب مغربــي، مهمــا  إذ  والتنــوع؛  المســاواة 
والثقافيــة،  والاجتماعيــة،  العائليــة،  أصولــه  كانــت 
لــه الحــق فــي التكويــن وفــي بنــاء شــخصيته، بــدون 
عراقيــل خارجــة عــن اســتعداداته الذاتيــة، وبــدون تمييــز. 
وتقتضــي العدالــة داخــل مؤسســات التعليــم العالــي 
ــذي يســتجيب  ــب نفســه فــي المــكان ال أن يجــد أي طال

التعليــم والتكويــن.   لمؤهلاتــه فــي 

لا  الجامعــي  العــرض  مــن  الاســتفادة  فــإن  �وبذلــك 
يجــب أن يتحــدد بالأصــل الاجتماعــي، أو بالقــدرة علــى 
ــم  الأداء بقــدر مــا يتحــدد بقــدرات الطالــب علــى التعلُّ
التشــريعي  الإطــار  ويتطلــب  والبحــث.  والتكويــن 
لتعليمنــا الجامعــي، بعدمــا شــهده مــن تحــولات ومــا 
ذات  جامعيــة  خدمــات  توفيــر  اختــالات،  مــن  يعانيــه 
جــودة وحمايــة حقــوق كافــة الشــباب المغربــي، فقــراء 
أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، للاســتفادة منهــا فــي 

إطــار تكافــؤ الفــرص.

3. مبادئ وتوصيات
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خامسا� :

 � بلــورة مفهــوم جامــع للتعليــم العالــي، وتحديد أهدافه، 
ــدة، والتخصصيــة،  وتعييــن مواصفاتــه ومعاييــره الموحَّ
كمــا يســتلزم وضــع تعريــف وإطــار مؤسســي للبحــث 
وعلاقاتــه  وأنماطــه،  وهيكلتــه،  والابتــكار  العلمــي 
والمقاولــة،  العالــي،  المهنــي  والتكويــن  بالجامعــة، 
المعرفــة  إنتــاج  فــي  المســاهمة  فــي  ووظائفــه 

والثقافــة.

سادسا:

 �إن اعتبــار نســاء ورجــال التعليــم العالي، أســاتذة وباحثين 
وأطــر، العمــود الفقــري للمنظومــة الجامعيــة، يفتــرض 
التربوييــن  الفاعليــن  كرامــة  يُقــدر  تنظيميًــا  مجهــودًا 
ــن  ويُحسِّ الاجتماعيــة،  مكانتهــم  ــن  ويُؤمِّ والإدارييــن 
والعلمــي،  والبيداغوجــي  المهنــي  أدائهــم  شــروط 
ويمنحهــم وضعيــة ماديــة ومعنويــة تتــاءم مــع القيمــة 
فــي  يحتلونــه  الــذي  للموقــع  والاعتباريــة  الاجتماعيــة 
تكويــن الرأســمال البشــري، القــادر علــى جعــل الجامعــة 

قاطــرة للتنميــة.

تبــرر هــذه المبــادئ كافــة، وتدعــم الحاجــة إلــى هيكلــة 
التعليــم العالــي مــن خــال إطــار تشــريعي جديــد يبنــي 
علــى مــا هــو إيجابــي، ويستشــرف مــا يمكــن أن يســتجد 
فيــه مــن تطــورات، انطلاقًــا مــن تصــور تنظيمــي يضمــن 
الانســجام والتكامــل والالتقائيــة بيــن مختلــف المكونــات 

المؤسســية للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

مؤسســات  تميــز  أصبحــت  التــي  للتعدديــة  واعتبــارًا 
التعليــم العالــي الوطنــي المكونــة مــن نمــوذج عمومــي 
مُمَــول كليــة مــن الدولــة، الــذي يواجــه تحديــات كبــرى فــي 
الحكامــة، والتكويــن، والتأطيــر والأهــداف، وصعوبــات 
ــي  ــم عال ــر تعلي ــي يعتمــد عليهــا لتوفي فــي الطريقــة الت
»عصــري وذي جــودة«، ومــن نمــوذج خــاص ربحــي يتعامل 
مــع التعليــم والتكويــن بوصفــه خاضعًــا للمبــادرة الخاصــة 
يســتهدف الطلبــة القادريــن علــى الأداء، ومــن نمــوذج 
غيــر ربحــي تمثلــه بعــض الجامعــات )الأخويــن علــى ســبيل 
المثــال(، وكذلــك مــن نمــوذج مُتكــون مــن فــروع لجامعــات 
ومــدارس دوليــة )المدرســة المركزيــة الفرنســية وغيرهــا(،  

فــإن الأمــر يســتلزم تأطيــرًا تشــريعيا مناســبًا.

وإذا كان الهــدف الأســمى مــن كل إصــاح أو تطويــر 
التحــولات  مواكبــة  فــي  يتمثــل  العالــي  لتعليمنــا 
تحســين  وفــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
شــروط إدمــاج الشــباب فــي ســوق الشــغل وفــي الحيــاة 
إنتــاج معرفــة  جــودة، وفــي  تكوينــات ذات  خــال  مــن 
علميــة نافعــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد، 
فــإن الســؤال الــذي يتعيــن الإجابــة عليــه، يفتــرض بُعــدًا 

مزدوجًــا: 

- البُعــد الأول يتعلــق بالكيفيــة التــي يتعيــن اختيارهــا 
العالــي،  التعليــم  ومؤسســات  الجامعــة  تقــوم  لكــي 
بمهامهــا لضمــان شــروط التحــول والمواكبــة والإدمــاج 

والإنتــاج؛

- ويعــود البعــد الثانــي إلــى نوعيــة الإطــار التنظيمــي 
والتشــريعي الكفيــل، اليــوم وفــي المســتقبل، بتيســير 
قيــام مؤسســات التعليــم العالــي والجامعــة بمهامهــا 

وتحقيــق أهدافهــا.

فــي  العالــي  التعليــم  حــال  وواقــع  معطيــات  ولعــل 
بدايــة  منــذ  عليــه  طــرأت  التــي  والتحــولات  المغــرب، 
تطبيــق القانــون 00-01 إلــى اليــوم، والصعوبــات التــي 
ضــرورة  علــى  تؤكــد  مؤسســاته،  مــن  كثيــرًا  تعتــرض 
إعــادة هيكلتــه بطريقــة عقلانيــة ذات بعــد استشــرافي، 
مــع مراعــاة مــا تســتوجبه تطــورات القطــاع مــن تدابيــر 

اســتعجالية.

واعتبــارًا لأن مشــروع القانــون المُغيــر والمُتمــم للقانــون 
تعديــات  إدخــال  علــى  بالأســاس  اقتصــر   ،01-00
ــدًا  ــا جدي ــاب الثانــي، وأضــاف بابً ــاب الأول والب علــى الب
عمــل  إنجــاز  أفــق  العلمي، وفــي  البحــث  بخصــوص 
تشــريعي شــمولي، فــإن المجلــس يوصــي بمــا يلــي: 

أولا:

ــر والمُتمــم  ــون المُغي أن يُعــاد النظــر فــي مشــروع القان
وشــكله  وبنــاؤه  تصــوره،  حيــث  مــن   01-00 للقانــون 
الحاضــرة  للتحديــات  ــا،  حقًّ يســتجيب،  لكــي  وأهدافــه، 
والمســتقبلية التــي يواجههــا التعليــم العالــي ببلادنــا، 
دقــة وشــمولية  أكثــر  تعريــف  إنجــاز  خــال  مــن  وذلــك 
للتعليــم العالــي، وللخدمــة العموميــة المــراد تقديمهــا 



12

للشــباب المغربــي فــي ظــل تعدديــة العــرض الجامعــي 
التــام لمقتضيــات الإنصــاف  وتفاوتاتــه، مــع الاحتــرام 
الجامعــات، وفــي مؤسســات  فــي  الفــرص،  وتكافــؤ 
التعليــم  بهــا  يــدرس  التــي  البيداغوجيــة  الأطــر  تكويــن 

العالــي العــام.

ثــانـــيــا:

نــص  كمــا  الجامعــة،  اســتقلالية  تعزيــز  علــى   �الحــرص 
والتكويــن،  للتربيــة  الوطنــي  الميثــاق  ذلــك  علــى 
وتفــادي إجــراءات لا تشــجع علــى اســتقلاليتها الذاتيــة 
والتربويــة،  والإداريــة،  الماليــة،  المســتويات  علــى 
توســيع  علــى  والعمــل  والثقافيــة،  والأكاديميــة، 
فــي  مباشــرة،  لتســاهم،  الجديــدة  مهامهــا  وتطويــر 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بفضــل تكويــن ذي 
جــودة، وبحــث علمــي يحتــرم المعاييــر المعتمــدة عالميــا. 

ثالثــــا:

 �أن تمــارس الجامعــة جميــع الصلاحيــات المخولــة لهــا، 
فــي إطــار الاســتقلالية الذاتيــة والحكامــة المســؤولة، 
بمــا فــي ذلــك تدبيــر مواردهــا والاحتفــاظ بهــا وتصريفها 
بنجاعــة، والنظــر فــي وضــع شــروط ولــوج مهنــة الأســتاذ 
الباحــث، والتقييــم والترقيــة والانتقــال بنــاء علــى قواعــد 
ضــرورة  مــع  وموضوعيــة؛  وإنصافًــا  شــفافية  أكثــر 
بهــا  الجــاري  الصلــة  ذات  القوانيــن  مراجعــة وملاءمــة 

العمــل.

رابعــا:�

 �إعــادة النظــر فــي طــرق اختيــار وتعييــن رؤســاء الجامعــات 
والعمــداء ومديــري المؤسســات الجامعيــة، بنــاء علــى 
معاييــر الكفــاءة، والتنافســية، وشــروط تثميــن مناصــب 

المســؤولية. 

خامسا:

� �التفكيــر فــي وضــع إطــار جديــد لانتقــاء رئيــس الجامعــة 
الكليــات ومديــري  عمــداء  تعييــن  مــع  بشــكل متزامــن 
المؤسســات الجامعيــة، بشــكل يســمح بالتبــاري علــى 
الانســجام  مــن  يلــزم  مــا  تتضمــن  للجامعــة  مشــاريع 
والتكامــل بيــن المؤسســات المكونــة للجامعــة، لتفــادي 

ومشــاريع  الجامعــة  رئيــس  مشــروع  بيــن  التضــارب 
العمــداء.

سادسا:� 

التعليــم  مؤسســات  تدبيــر  صعوبــات  التجربــة  �أثبتــت 
ــة  ــا، ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي هيكل العالــي حالي

الجامعــة.  وتركيبــة وعــدد أعضــاء مجلــس 

سابعـــا:

 �بلــورة رؤيــة واضحــة حــول شــبكة الجامعــات المغربيــة 
مــن خــال خارطــة وطنيــة للتعليــم العالــي. فبالإضافــة 
إلــى الأقطــاب الجامعيــة يتعيــن العمــل علــى خلــق حــرم 
الجهــات،  فــي  واجتماعيًــا،  جغرافيًــا  متكامــل  جامعــي 
يراعــي شــروط التعلــم، والبحــث، والصحــة، والتنشــيط 
الثقافــي والرياضــي، والجمعــوي لخلــق مــا يلــزم مــن 
مقومــات شــعور الطالــب بالانتمــاء إلــى المؤسســة، 
الديمقراطيــة  خــال  مــن  مواطنــي  إحســاس  وتنميــة 

الجامعيــة.

ثامنـــا:

 �وضع نظام أساســي للموارد البشــرية، أســاتذة باحثين، 
العالــي  التعليــم  مؤسســات  فــي  وعامليــن  وأطــرا 
وعادلــة  منســجمة  ورؤيــة  مؤسســية  هيكلــة  ضمــن 
تجعلهــا تنخــرط، فعليــا، فــي مشــاريع المؤسســة وفــي 
ــة  ــع الأنظمــة التعاقدي ــة، مــع تنوي ــادرات الإصلاحي المب

داخــل الجامعــة.

تاسعـا:

 �تمكيــن الجامعــات مــن التعاقــد المباشــر، مُحــدد فــي 
الزمــان والمهــام، مــع طلبة باحثين في ســلك الدكتوراه، 
ــراء كأســاتذة مشــاركين، وأســاتذة  ــن وخب أو مــع مقاولي
باحثيــن مغاربــة بالمهجــر، أو مــع أســاتذة زائريــن أجانــب.

عاشـرا:

  �الارتقــاء بمنظومــة البحــث العلمــي، مــن خــال بنــاء 
بيــن مؤسســات  نظــام وطنــي ومؤسســي مندمــج 
البحــث العلمــي، للحــد مــن التشــتت الســائد، وتبســيط 
الباحثيــن،  وتحفيــز  والماليــة،  الإداريــة  الإجــراءات 
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والاســتثمار  البحــث،  طريــق  عــن  التكويــن  وتفعيــل 
الأمثــل للمــوارد الماليــة مــن خــال تطويرهــا وتنويعهــا.

حادي عشر:

   �تمكيــن الجامعــة مــن وضــع سياســة علميــة بشــراكة 
مــع الجهــات والجماعــات الترابيــة ومؤسســات دوليــة، 
للبحــث  الوطنيــة  السياســة  بيــن  تكامــل  إطــار  فــي 
العلمــي، والاختيــارات العلميــة الخاصــة بالجامعــات. 
وفــي هــذا الســياق يتعيــن تشــجيع المقــاولات الراغبــة 
فــي الاســتثمار فــي البحــث العلمــي بإعــادة النظــر 
المقاولــة  لتمكيــن  للشــغل  المنظــم  القانــون  فــي 
مــن التعامــل المــرن مــع الخبــرات العلميــة والتقنيــة 

للجامعــة، ولا ســيما مــع الباحثيــن الشــباب. 

 ثاني عشــر:

 �الاهتمــام، فيمــا يخــص المســالك الأساســية، بالجمــع 
بيــن التعميــم الشــامل للتعليــم العالــي وبيــن تحســين 
التــي  الممكنــة  التعديــات  فــي  والنظــر  الجــودة، 
يستحســن إدخالهــا علــى هيكلــة الإجــازات الأساســية 
ومســالكها، والحــرص علــى التكويــن الأكاديمــي وبيــن 
المعــارف العلميــة والتطبيقيــة، ووجــوب فتــح مســالك 
لتكويــن  الجامعيــة  المؤسســات  كل  فــي  الماســتر 
ــات متنوعــة، علــى  ــاج رأســمال بشــري قــادر، بكيفي وإنت
الاســتمرار فــي البحــث، أو التأطيــر، أو الاندمــاج فــي 

مختلــف قطاعــات ســوق الشــغل.

ثالث عشـــــر: 

�توضيــح وتحديــد وضعيــة جامعــة القروييــن مــن خــال 
وقــع  كمــا   01-00 الإطــار  القانــون  مقتضيــات  تطبيــق 
يســمح  بمــا  القروييــن  جامعــة  علــى  وتتميمــه  تغييــره 
فــي  والبحــث  للتكويــن  متكاملــة  بنيــة  بامتــاك  لهــا 

الجامعــات.  مــن  لغيرهــا  المتاحــة  التخصصــات 

رابع عشـــــــر:�

جميــع  علــى  تســري  موحــدة  وقواعــد  معاييــر  وضــع   
ــم  ــى التعلي ــي العــام، كمــا عل ــم العال مؤسســات التعلي
دقيقــة  تحمــات  دفاتــر  إطــار  فــي  الخــاص  العالــي 
ومُلزِمــة، تحــدد بوضــوح، وبشــكل مؤسســي مُنصــف، 
موضــوع  بخصــوص  والمعــادلات  الإشــهاد  شــروط 

والشــواهد. الدبلومــات 

خامس عشر:�

 أن تقــدم مؤسســات التعليــم العالــي خدمــة عموميــة 
ذات جــودة، بمــوارد تمويــل مناســبة ومتنوعــة، ســواء 
كانــت عموميــة أو خاصــة، وأن تكــون لهــا، بقــوة القانــون، 
إمكانيــة أن تكــون لهــا مــوارد خاصــة مــن خــال مشــاركتها 
فــي  وتدخــل  تســتثمر  أن  أو  العــروض،  طلبــات  فــي 
مشــاريع  فــي  الباحثيــن  الطلبــة  إدمــاج  مــع  شــراكات، 
البحــث. علمــا بــأن الدعــم الحكومــي لمنظومــة التعليــم 
التــوازن  العالــي والبحــث والابتــكار، أساســي لضمــان 

بيــن المهــام التكوينيــة والوظائــف الاجتماعيــة.
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يتبيــن بــأن اللجــوء إلــى منهجيــة تغييــر وتتميــم النــص 
الجــاري بــه العمــل، لا يتوافــق مــع الرغبــة فــي تحقيــق 
المفتــرض  اللبــس  مــن  والتخلــص  شــمولية،  مراجعــة 
وعــدم  الصياغــة،  نوعيــة  أن  كمــا  المرامــي.  وتوضيــح 
التقيــد بالمصطلحــات القانونيــة يســاهمان فــي افتقــاد 
للطابــع  القانــون  مشــروع  مقتضيــات  مــن  العديــد 
المعيــاري، بحيــث يطغــى الشــعور بــأن المشــروع مــا يزال 
ــر الأوليــة، وأن المشــاكل المنهجيــة  فــي مرحلــة التحضي
والقانونيــة التــي يطرحهــا تدفــع نحــو إعــادة التفكيــر فــي 
الاختيــار بيــن ســلوك طريــق التعديــل وطريق نســخ النص 
برمتــه، مــع تعويضــه بقانــون جديــد متماســك وواضــح، 

يســتجيب لعمــق وحجــم التغيــرات المــراد إدخالهــا. 

التعليــم  أحــوال  تنظيــم  إعــادة  متطلبــات  أن  والحــال، 
مــن  الانطــاق  تســتدعي  العلمــي،  والبحــث  العالــي 
ومكوناتــه  لواقعــه  موضوعيــة  ودراســة  تشــخيص 
إلــى  الانتقــال  قبــل  أهدافــه،  وتوضيــح  المختلفــة، 
ســواء  المســتجدات،  ومواكبــة  القانونيــة،  الصياغــة 
تجديــد  بضــرورة  المتعلقــة  أو  الدســتور،  فــي  الــواردة 
وإنجــاح  بلــورة  أجــل  مــن  العلمــي،  والبحــث  الجامعــة 
نمــوذج اقتصــادي وطنــي صاعــد. لذلــك مــن المفتــرض 
تأطيــر تنويــع العــرض الجامعــي، ومــا يمكــن أن يكــون 
وتدقيــق  العموميــة،  للجامعــة  بالنســبة  آثــار  مــن  لــه 
مفاهيــم الشــراكة والتعاقــد فيمــا يتعلــق بالاســتثمار، 
الإنصــاف  وتوخــي  الشــهادات،  علــى  والمصادقــة 
بيــن الطلبــة وتجــاه الفاعليــن فــي المنظومــة، وتحديــد 
برؤيــة  ارتباطهــا  فــي  الموســعة  الجهويــة  موقــع 
واضحــة عــن الخريطــة الجامعيــة، وتفعيــل الجســور بيــن 
ــي،  ــم العال ــي والتعلي ــم التقن ــي والتعلي ــم المهن التعلي
والعلاقــة بيــن مشــروع القانــون وبيــن بعــض أنظمــة 
المســاطير  تبســيط  أو  وتغييــر  المحدثــة،  البكالوريــا 

المتعلقــة بالتدبيــر المالــي، وبالخصــوص، تدبيــر وتوفيــر 
للمــوارد  أساســي  نظــام  الذاتيــة، ووضــع  التمويــات 
ضمــن  العالــي،  التعليــم  مؤسســات  فــي  البشــرية 
هندســة مؤسســية منســجمة ومنصفــة تحفزهــا علــى 
الانخــراط الفعلــي فــي مشــاريع المؤسســة، وإعطــاء 
النفــع  ذات  »المؤسســة  لمدلــول  قانونــي  مضمــون 
العــام« Fondation  فــي علاقتهــا مــع التعليــم العالــي 
دقيــق  تصــور  وتحديــد  والتنافســية،  والخــاص  العــام 
لمؤسســات التعليــم العالــي الخــاص؛ ومراعــاة تكافــؤ 
الفــرص بيــن المؤسســات العموميــة و الخاصــة، فضــا 

الجامعــة. اســتقلالية  تعزيــز  عــن 

4. استخلاص
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تنويـــــه: مضمــون هــذا الملحــق تحليــل لمــا تــم عرضــه 
بطريقــة مركــزة فــي متــن الــرأي.

أولا - حول المرامي والأهداف

تتقــدم المــادة الأولــى مــن مشــروع القانــون بطريقــة 
كان  أمــورًا  أن  كمــا  والأهــداف،  المهــام  فيهــا  تتداخــل 
العالــي  التعليــم  أهــداف  يُستحســن تصنيفهــا ضمــن 
ــا. وإذا حصــل الاتفــاق، بشــكل  ــه باعتبارهــا مهامًّ ــرد في ت
الــذي  العالــي  للتعليــم  المركــزي  الهــدف  علــى  عــام، 
يتمثــل فــي توفيــر تكوينــات ذي جــودة، والمســاهمة 
فــي التنميــة المســتدامة، وفــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، 
الــدور  العلمــي والتكنولوجيــا، وتعزيــز  البحــث  وتطويــر 
يتطلــب  المهــام  تحديــد  فــإن  للمغــرب،  الإشــعاعي 
الدقــة فــي الصياغــة. فالقــول، مثــا، بــأن مــن مهــام 
التعليــم العالــي »تقديــم عــروض للتكويــن تتــاءم مــع 
المؤهــات الفكريــة...« قــد يحتمــل تأويــات مختلفــة، 
عــروض  »تقديــم  قبيــل  مــن  بعبــارة  الاكتفــاء  ويمكــن 

التمييــز«. ملائمــة للتكويــن تســتبعد كافــة أشــكال 

وجــاء فــي المــادة 2: »يــدرس التعليــم العالــي العــام 
بالجامعــات أو بمؤسســات التعليــم العالــي المنتســبة أو 
بالجامعــات والمؤسســات المحدثــة فــي إطــار الشــراكة.« 
لصنــف  الحاليــة  التســمية  مــن  المشــروع  غيّــر  وهنــا 
»مؤسســات التعليــم العالــي غيــر التابعــة للجامعــات« 
ــي المنتســبة«، وأضــاف  ــم العال ب »مؤسســات التعلي
إليهــا نوعًــا جديــدًا مــن مؤسســات التعليــم العالــي العــام 
أســماها »المؤسســات المحدثــة فــي إطــار الشــراكة«، 

ــاري.  ــر معي ــدون إحاطتهــا بتأطي ب

العــام،  العالــي  التعليــم  لأصنــاف  تحديدهــا  وفــي 
ــم العالــي  ــاف التعلي ــوزع أصن تضيــف نفــس المــادة: »ت
بالكليــات ومــدارس المهندســين المســبوقة بالأقســام 
التحضيريــة، والمــدارس والمعاهــد العليــا ومؤسســات 
تكويــن التقنييــن المتخصصيــن أو مــا يماثلهــا«، حيــث 
يلاحــظ هنــا، تقليصًــا لمؤسســات التعليــم العالــي العــام 
قياسًــا إلــى مــا هــو مثبــت فــي القانــون الحالــي 01-00 
الــذي يضــع، أيضــا، مؤسســات تكوين الأطــر البيداغوجية 
ــي  ــم العال ــا التعلي ــدرس به ــي ي ضمــن المؤسســات الت
للتعليــم  تابعــة  لكنهــا  جامعيــة  غيــر  باعتبارهــا  العــام، 

العالــي، بــل إنــه يتجاهلهــا تمامــا.

ثانيــا - في موضوع الشراكة عام-عام

لقــد أدمــج مشــروع القانــون الأحــكام الجديــدة المتعلقــة 
داخــل  لهــا  أحــدث  الــذي  الفصــل  فــي  بالشــراكة، 
البــاب الخــاص بالتعليــم العالــي العــام، تحــت عنــوان: 
»الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي المحدثــة فــي 
إطــار الشــراكة«، موزعًــا إياهــا علــى خمــس مــواد تتعلــق 

جميعهــا بمــا ســماها بالشــراكة »عام/عــام«.                                                                                         

إن غيــاب أي تعريــف لهــذه العبــارة المبتكــرة لأول مــرة 
فــي القانــون، لا يمنــع مــن الاســتنباط، انطلاقــا مــن 
المقتضيــات المقتضبــة الــواردة بشــأنها، أن مجالهــا قــد 
العالــي  التعليــم  بيــن هيئــات  الشــراكات  ينحصــر فــي 
ولفروعهــا،  للدولــة  التابعــة  والمؤسســات  العمومــي 
لينحصــر العمــل فــي مجــال نظــام الشــراكة داخــل القطــاع 
المتــداول  المعنــى  عــن  بالتالــي  ويبتعــد  العمومــي، 
ــة والخــواص. ويظــل  ــن الدول المتمثــل فــي التعــاون بي
ــا  اللجــوء الــى هــذه الوســيلة لإحــداث الجامعــات مرهونً
بصدور قانون في كل حالة، كما أن إحداث المؤسســات 
التابعــة لهــا موقــوف علــى اســتصدار مرســوم تطبيقــي 
وعلــى قــرار وزاري يتخــذ وفــق شــروطه فــي كل حالــة 

أيضــا. 

المســتجد  بهــذا  للتعريــف  المــادة 28  جــاء فــي  إن مــا 
ومؤسســات  الجامعــات  »تحــدت  يلــي:  فيمــا  ينحصــر 
التعليــم العالــي المحدثــة فــي إطــار الشــراكة عام/عــام 
وتعتبــر  الدســتور  مــن   71 الفصــل  لمقتضيــات  طبقــا 
تتمتــع  العــام  القانــون  أشــخاص  مــن  اعتباريًــا  شــخصًا 
ــة  بالاســتقلال الإداري والمالــي«. ويســتفاد مــن الإحال
أن  يجــب  الــذي  الشــكل  بــأن  فقــط   71 الفصــل  علــى 
تتخــذه الجامعــة المســتهدفة ينحصــر فــي »المؤسســة 
خاضــع  اعتبــاري  شــخص  »أي  فــي  أو  العموميــة« 
ــا أن صيغــة عــام/ ــو افترضن للقانــون العــام«. وحتــى ول
عــام تحصــر المشــاركة في مســاهمة الرأســمال والفرقاء 
إنشــاءها  تفــرض  الجامعــة  طبيعــة  فــإن  العمومييــن، 
بقانــون فــي شــكل مؤسســة أو مقاولــة شــبه عموميــة. 
، يبــدو مصطلــح شــراكة غيــر مناســب بوجــود  ومــن تــمَّ
مؤسســة عموميــة. بــل إن تكــرار عام/عــام يمثــل فــي حــد 
ذاتــه نفيًــا لشــراكة فعليــة، إذا اعتبرنــا أن مصطلــح شــراكة 
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يفتــرض »التعــاون« بيــن فاعلَيــن لا يخضعــان لنفــس 
العموميــة  الســلطة  مــع  لعلاقــة  ويُشــرْعِنُ  الســلطة، 
انطلاقــا مــن مســاهمة فاعليــن خصوصييــن. أمــا القــراءة 
العكــس  علــى  التأكيــد،  إلــى  الممكنــة الأخــرى فتميــل 
كانــت  مهمــا  عمومــي،  فاعــل  أمــام  بأننــا  ذلــك،  مــن 

المؤسســات الحاضــرة فــي تأليــف المؤسســة.

وتفضــي صياغــة المــادة 28 بهــذه الطريقــة إلــى إمكانيــة 
تحديــد الأهــداف والشــروط، والمواصفــات، فــي كل 
مــرة، خــارج الإطــار العــادي المشــترك بمناســبة اللجــوء 

إلــى إصــدار قانــون كلمــا تــم إنشــاء جامعــة جديــدة.

لكــي نحيــط بالخلفيــة التــي قــد تحــرك هــذا التحديــد )عــام/
عــام( يستحســن اســتحضار بعــض التجــارب الجاريــة التــي 
مــن خلالهــا عملــت مجموعــة مــن الفاعليــن الاقتصادييــن 
العمومييــن علــى إنشــاء مشــاريع فــي التعليــم العالــي. 
وفــي هــذه الحالــة يتمثــل الهــدف مــن هــذه المــادة فــي 
التركيبــة المؤسســية ووضــع  النــوع مــن  مواكبــة هــذا 
النــوع مــن المشــاريع فــي  إطــار كفيــل بتشــجيع هــذا 
يبــدو  نفســها،  الفرضيــة،  هــذه   أن  غيــر  المســتقبل. 
مــن الصعــب تبنيهــا، علــى اعتبــار أنــه إذا كان الهــدف 
هــو  المؤسســات  هــذه  وضعيــة  لتســوية  المباشــر 
بالحصــول علــى شــهادات معتــرف  الســماح لخريجيهــا 
المؤسســات  إن  حيــث  مــن  الدولــة،  طــرف  مــن  بهــا 
عمومييــن،  فرقــاء  مســاهمة  علــى  تقــوم  المعنيــة  
ممــا يضفــي عليهــا »الطابــع العمومــي«، فــإن الأمــر 
لا يتوافــق مــع فــرض اســتصدار  قانــون لــكل جامعــة، 
تعديــل  إلــى  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى  يدعــو،  وإنمــا 
إلــى  اللجــوء  أو  الغايــة مباشــرة،  هــذه  ليبلــغ  القانــون 
إجــراءات تنظيميــة للخــروج مــن المــأزق الحالــي، بــل إن 
هــدف إرســاء إطــار تشــريعي لاســتقبال هــذا النــوع مــن 
ة كاملــة تحــدد القواعــد  التركيبــة المؤسســية، يتطلــب عُــدَّ

المطلوبــة. والشــروط  المشــتركة 

بــكل  يســمح  حاليــا  بــه  المعمــول  القانــون  دام  مــا 
المتعهديــن  مــع  ســواء  والتعــاون،  الشــراكات  أنــواع 
ــن، أو مــع مؤسســات التكويــن والبحــث، إذ  الاقتصاديي
إن مقتضــى تنظيميًــا ومؤسســيًا كافٍ لتفعيــل هــذه 
بتســمية  شــراكة  إطــار  لخلــق  ضــرورة  فــا  الشــراكة، 

جديــدة. 

أفــق  علــى  يحيــل  مــا  بقــدر  التوجــه،  هــذا  أن  والحــال 
ــه يطــرح  ــة الجــاري بهــا العمــل، فإن ــات القانوني المقتضي
ســؤال الانســجام الكلــي للمنظومــة. ذلــك، أن تنويــع 
منظومــة التعليــم والتكويــن، وانفتاحهــا علــى مختلــف 
جــدال،  بــدون  مُســتحب  تنويــع  والإمكانيــات،  المــوارد 
تضمــن  عموميــة  سياســة  اختيــار  الأليــق  مــن  أنــه  إلا 
الانســجام انطلاقــا مــن مقاربــة متناســقة، ســواء علــى 
مســتوى فعاليــة المــوارد العموميــة، أو علــى صعيــد 
ضمــان الجــودة، واحتــرام مقتضيــات العدالــة الاجتماعيــة.

إن مشروع القانون، بسكوته على الإنصاف الاجتماعي 
فــي اســتنبات هــذا النــوع مــن الشــراكات، وعــدم إيلائــه 
الاســتثمار الخــاص الأهميــة المناســبة، وتوزيــع المــوارد 
إلــى  تســعى  التــي  المؤسســات  علــى  العموميــة 
تحقيــق نفــس الخدمــة العموميــة، لا يســتحضر المبــادئ 

ــة. ــة الاجتماعي ــة وللعدال الأساســية للخدمــة العمومي

وإن كانــت الآثــار القانونيــة لهــذا النظــام تتجــه حصريًــا 
التــي أحدثــت، واســتثناِءها صراحــة  نحــو المؤسســات 
مــن التقيــد بالمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
بالإطــار  والمتعلقــة  القانــون،  نفــس  مــن   24 إلــى   9
بباقــي  تقيدهــا  عــن  الســكوت  مــع  المِؤسســاتي، 
الأحــكام مــن غيــر المــواد 3 إلــى 8 التــي أخضعــت إليهــا 
صراحــة، فــإن المشــروع لا يستســاغ لذلــك وقــد يِؤســس 

لســابقة يصعــب تــدارك آثارهــا الســلبية.

Fondation  ثالثا - حول موضوع المؤسسة

مــن بيــن الفرضيــات الحاضــرة فــي مشــروع القانــون، 
 fondationنجــد اللجــوء إلــى إنشــاء مؤسســات، بمعنــى
. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه التســمية قــد منحــت لعــدد 
لا  أنهــا  إلا  الخاصــة،  أو  العموميــة  المؤسســات  مــن 
تتطابــق مــع التعريــف القانونــي الــذي يُعطــى لمفهــوم 
اعتباريًــا  »شــخصًا  باعتبارهــا   fondation »المؤسســة« 
بموجــب القانــون الخــاص لــه أهــداف غيــر ربحيــة، يُنشــئها 
أشــخاصًا  يكونــوا  أن  يمكنهــم  أكثــر،  أو  مانــح  طــرف 
ضمــن  يدخــل  بعمــل  للقيــام  معنوييــن،  أو  طبيعييــن 

المصلحــة العامــة«.
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إن هــذا النــوع مــن المؤسســات الــذي يُســوغ عمليــات 
الرعايــة، بالخصــوص فــي المجــال الثقافي والإحســاني، 
التجــأت  وكلمــا  المغربــي،  القانــون  فــي  لــه  وجــود  لا 
أطــراف إلــى اســتعمال هــذه التســمية فــإن الأمــر فــي 
الواقــع يتعلــق بجمعيــة تُحلُّ بموت أو بإرادة مؤسســيها، 
أمــا إذا كانــت محدثــة بنــاء علــى ظهيــر أو قانــون فإننــا 
نكــون أمــام شــخصية اعتباريــة خاضعــة للقانــون العــام 
مــن  اســتثنائها  مــع  العموميــة  بالمؤسســات  شــبيهة 

الوصايــة الإداريــة.

لذلــك، لا تحيــل المقتضيــات الخاصــة بشــراكة عام/عــام، 
بوضــوح، علــى هــذا الحــل الــذي قــد يكــون واردًا، وفــي 
هــذه الحالــة يتعيــن علــى المُشــرع أن يتدخــل لتنظيــم 
وإدراج مفهــوم المؤسســة fondation  فــي القانــون 
ــون الخــاص، فــإن  المغربــي. وبحكــم أنهــا خاضعــة للقان
إدراجهــا موضوعيــا ضمــن تســمية  يمكنــه  المشــرع لا 
مؤسســة عموميــة وحصرهــا على الفاعليــن العموميين، 

اللهــم إلا إذا أراد تحويــر طبيعتهــا.

ورد فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة 7 مــن مشــروع 
مؤسســات  إحــداث  للجامعــات  يمكــن  »كمــا  القانــون: 
فاســتعمال   .»)fondation( عامــة  منفعــة  ذات 
المصطلــح الفرنســي فــي هــذه الفقــرة يوحــي فــي حــد 
ذاتــه بعــدم وجــود هــذا النــوع القانونــي فــي المنظومــة 
التشــريعية المغربيــة، حيــث ترجمــت إلــى العربيــة بصيغــة 
»المؤسســات ذات المنفعــة العامــة« وهــو مــا قــد يخلق 
ــات ذات المنفعــة العامــة«. والحــال  الخلــط مــع »الجمعي

أن الأمــر يختلــف تمــام الاختــاف.

المــادة  فــي  كذلــك  ورد  المصطلــح  ان  بالذكــر  وجديــر 
76-14 بخصــوص تجمعــات البحــث أو »تكتــات وطنيــة 
والقطــاع  والتكويــن  البحــث  هيئــات  تضــم  جهويــة  أو 
الاقتصــادي المنتميــة لجهــة واحــدة أو أكثــر، تأخــذ صفــة 
مجموعــة ذات النفــع العــام أو صفــة الشــبكة المبنيــة 
هــذه  مســتقبل  أن  ويظهــر  شــراكة«،  اتفاقيــة  علــى 
الجمعيــات ليــس أفضــل مــا دام القانــون لا يشــرع لمثــل 
ــات أو الشــركات. ــب الجمعي ــى جان هــذه المؤسســات إل

 رابعا - في موضوع التعليم الخاص

ينطلــق البــاب الثانــي المتعلــق بالتعليــم العالــي الخــاص 
بفقــرة مســتقلة وكأنهــا ديباجــة داخليــة، حيــث جــاء فيهــا 
ــا أساســيًا وشــريكًا  ــي الخــاص طرفً ــم العال »يعــد التعلي
إلــى جانــب الدولــة للنهــوض بمنظومــة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي وتوســيع انتشــاره والرفــع مــن جودتــه، 
لكــي يقــوم  إلــى تطويــره وهيكلتــه  الدولــة  وتســعى 

بالمهــام المنوطــة بــه طبقــا لأحــكام هــذا البــاب«. 

إن الأمــر يتجــاوز هنــا بنيــة النــص ليطــرح مســألة التصــور 
الــذي يحملــه المشــروع عــن التعليــم العالــي الخــاص، 
بعــد أن تــم حصــر مجــال الشــراكة فــي القطــاع العــام 
وخصــص لــه نظامًــا امتيازيًــا، واكتفــى بالنســبة للقطــاع 
الخــاص بالإعــان عــن إيــاءه مكانــة »الطــرف الأساســي 

والشــريك إلــى جانــب الدولــة )...(«.

إن اســتبعاد مبــدأ المســاواة يبــدو صارخًــا إزاء مؤسســات 
التنظيميــة  ة  العُــدَّ إن  إذ  الخاصــة،  العالــي  التعليــم 
المقترحــة تذهــب إلــى حــدود المصادقــة علــى تعييــن 
المديريــن البيداغوجييــن، والتوقيــع علــى شــواهدها مــن 
طــرف رؤســاء الجامعــات العموميــة بالجهــة، علمــا بــأن 
ــة لضمــان ممــرات مــا بيــن  ــة المعلن الإجــراءات التنظيمي
التكوينــات التــي تعرضهــا وتلــك التــي يوفرهــا القطــاع 
للتقــدم  الطلبــة  وحــق  الشــواهد،  ومعــادلات  العــام، 
إلــى امتحانــات مؤسســات التكويــن العموميــة، كل ذلــك 
يبقــى مُعلقًــا، واضعًــا، بهــذه الطريقــة، القطــاع الخــاص 
فــي موقــع لا يرقــى إلــى مســتوى اعتبــاره »شــريكًا« 

حقّــا.

العالــي  التعليــم  كان  وإن  حتــى  الأحــوال،  كل  وفــي 
يســتقيم  وضعــه  فــإن  المنظومــة،  مــن  جــزءً  الخــاص 
باعتبــاره شــريكا للتعليــم العمومــي، وليــس »شــريكا إلى 
جانــب الدولــة« كمــا جــاء فــي المشــروع، اعتبــارا لكونــه 

إشــرافها ومراقبتهــا.  تحــت  يشــتغل 

وبمــا أن تعييــن المديــر التربــوي بمؤسســات التعليــم 
العالــي الخــاص يتوقــف علــى موافقــة الإدارة، كمــا هــو 
منصــوص عليــه فــي المــادة 55، فإن هذا يكرس، عمليًا، 
مركزيــة القــرار، ممــا يمكــن أن يعطــل الســير العــادي فــي 
بعــض الأحيــان لمؤسســات التعليــم العالــي الخــاص، 
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فــي حيــن أن هــذا الأمــر يمكــن اســتحضاره وتدقيقــه مــن 
خــال دفتــر التحملات وفي محطة الترخيص للمؤسســة 
وفيمــا بعــد بآليــة المراقبــة. وتجــدر الإشــارة هنــا، فــي 
هــذا الفصــل، إلــى أن النــص التطبيقــي الصــادر فــي 
الجريــدة الرســمية بتاريــخ 8 دجنبــر 2014 طبقــا لأحــكام 
المادتيــن 53 و54 مــن القانــون الحالــي 00-01 كان مــن 
المستحســن التريــث فــي إخراجــه إلــى حيــن مراجعــة هــذا 
القانــون المنظــم للتعليــم العالــي للحســم فــي بعــض 
الأمــور المتعلقــة بتدبيــر قطــاع التعليــم العالــي الخــاص. 
كمــا أن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 2 مــن هــذا النــص 
التــي  والمؤسســات  الجامعــات  تســتثني  التطبيقــي 
تربطهــا شــراكة مــع الدولــة فــي مجــال تطويــر التعليــم 
والتكويــن والبحــث العلمــي دون أن تحــدد طبيعــة هــذه 
ــر ذلــك، ممــا  الشــراكة، »عام/خــاص«، »عام/عــام« أو غي
يطــرح الســؤال حــول الفــرق بيــن المؤسســات الجامعيــة 
المحدثــة فــي إطــار الشــراكة حســب اصطــاح »عام/عــام« 
التــي نــص عليهــا هــذا القانــون ومؤسســات التعليــم 

العالــي العــام. 

خامسا - حول استقلالية الجامعة

ــة  ــادة النظــر فــي هيكل ــى إع ــون إل  يدعــو مشــروع القان
الجامعــة بإحــداث مجلــس أكاديمــي إلــى جانــب مجلــس 
الجامعــة ومجلــس التدبيــر، ولكــن دون تحديــد المغــزى 
نــواب  وغيــاب  حــدة،  علــى  مجلــس  كل  تشــكيلة  وراء 
رئيــس الجامعــة مــن تشــكيلة مجلــس الجامعــة، إضافــة 
ــه  ــة ولايت ــع رئيــس جامعــة منتهي ــة من إلــى عــدم منطقي
مــن الترشــح أكثــر مــن مــرة واحــدة لأن الرئيــس المنتهيــة 
ولايتــه يمكــن أن يترشــح مــن دون أن يتــم تعيينــه كرئيــس 
للجامعــة. فالترشــح لمنصــب رئيــس الجامعــة لا يعنــي 

مباشــرة تحمــل المســؤولية كرئيــس جامعــة. 

ومــن جهــة أخــرى، يكــرس هــذا المشــروع اســتمرار غيــاب 
العالــي  التعليــم  علــى مؤسســات  الموحــد  الإشــراف 
للتربيــة  إلــى ذلــك الميثــاق الوطنــي  العــام، كمــا دعــا 
والتكويــن فــي المــادة 78، حيــث تــم فقــط تغييــر اســم 
مؤسســات التعليــم العالــي العــام غيــر التابعــة للجامعات 
المنتســبة، فــي إشــارة  العالــي  التعليــم  بمؤسســات 

إلــى خضوعهــا إلــى إشــراف ووصايــة قطاعــات حكوميــة 
الزمنــي  التفــاوت  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  مــع  مختلفــة، 
بيــن خــروج هــذا القانــون لحيــز التنفيــذ، وخــروج النــص 
الجامعيــة  المؤسســات  بلائحــة  المتعلــق  التنظيمــي 
بالجامعــة  للالتحــاق  المؤهلــة  منهــا  ســواء  المنتســبة، 
فــي ظــرف أربــع ســنوات وتلــك التــي لــن تلتحــق نهائيــا 

بالجامعــة. 

والظاهــر أن قــرار التحــاق مؤسســة مــن عدمــه، هــو قــرار 
ــا  ــر وضوحً ــه بشــكل أكث ــى ترجمت سياســي فــي حاجــة إل

ودقــة فــي هــذا القانــون.  

المشــروع، حضــور  مــواد هــذا  خــال  مــن  كمــا يلاحــظ 
المركزيــة كخــط ناظــم فــي تحديــد العلاقــة بيــن الجامعــات 
وســلطة الوصايــة، ممــا يــؤدي ضمنيــا إلــى الحــد مــن 
مبــدأ اســتقلالية الجامعــة، وذلــك مثــا مــن خــال فــرض 
موافقــة الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتعليــم العالــي، 
ــه  ــة، فــي كل مــا ل ــة المكلفــة بالمالي والســلطة الحكومي
علاقــة بالتفويتــات والاقتنــاءات العقاريــة والاقتراضــات 
ــة أو الخاصــة.  والمســاهمات فــي المقــاولات العمومي
فضــا عــن تقليــص اختصاصــات رئيــس الجامعــة وجعلهــا 
المفــروض أن  بأنــه كان مــن  العلــم  غيــر مدققــة، مــع 
تمنــح لــه صلاحيــات أكبــر بحكــم المســؤولية المتقاســمة 
وأن تواكــب عملــه آليــات المحاســبة المناســبة. وهــو مــا 
يجعــل مســألة حركيــة الأســاتذة بالمؤسســات الجامعيــة، 

علــى ســبيل المثــال، مســألة صعبــة التحقيــق.

سادسا - في البحث العلمي والقطب التكنولوجي

لا شــك فــي أن مشــروع القانــون يتميــز بكونــه خصــص 
مــادة  علــى  يشــتمل  العلمــي،  للبحــث  جديــدًا  بابًــا 
فريــدة تحمــل رقــم 76، وتــمّ توزيــع مضمونهــا علــى 
خمســة »فصول« و26 فقــرة؛ غيــر أن القــراءة المتأنيــة 
لفقــرات هــذه المــادة تبيــن بــأن المشــروع، مــرة أخــرى، 
يخلــط مــا بيــن أهــداف و مهــام البحــث العلمــي. ذلــك 
فــي  العلمــي  البحــث  هــدف  تحــدد   2-76 المــادة  أن 
واقتصــاد  مجتمــع  وتطويــر  »بنــاء  فــي  المســاهمة 
المعرفــة ومواجهــة التحديــات المطروحــة على المســتوى 
الاقتصــادي والاجتماعــي...«، ويشــير إلــى مهــام، تبــدو 
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أقــرب إلــى الأهــداف منهــا إلــى المهــام؛ إذ حيــن يشــير 
إلــى »الأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة البحــث 
العلمــي« فــي الفقــرة 4 مــن المــادة 76 فهــو يحــدد، 
فــي الواقــع، مهــام البحــث العلمــي التــي يلخصهــا فــي 
»الدعــم والتفعيــل، وتقويــة فعاليــة الباحــث... وتعبئــة 

المــوارد، وتأهيــل البنيــات وتقويــة الآليــات...«.

إن تحريــر هــذه الفقــرات، تغلــب عليــه تعبيــرات عامــة، 
مــرة أخــرى، وتظهــر، بشــكل واضــح، علــى ســبيل المثــال 
فــي القــول ب »مواجهــة التحديــات المطروحــة علــى 
المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي«، أو حيــن تنــص 
الدوليــة  الشــراكة  تنميــة   « تتــم  أن  علــى   6 الفقــرة 
ــا  ــا، وغربً ــال البحــث العلمــي شــمالا مــع أوروب فــي مج
الــدول العربيــة والأســيوية،  مــع أمريــكا، وشــرقًا مــع 
لبلــورة شــراكات قويــة مــع  إيــاء اهتمــام خــاص  مــع 
الــدول الإفريقيــة«، أو فــي الفقــرة 10 التــي تتوقــع » 
تقويــة البنيــات التحتيــة لبنيــات البحــث فــي تكنولوجيــات 

والاتصــالات«. المعلومــات 

أما الفقرة 17، التي تحدد الفاعلين في البحث العلمي 
المهندســين،  وفئــة  الباحثيــن،  الأســاتذة  »فئــة  فــي 
ــن«،  ــن، والإداريي ــة التقنيي ــن، وفئ ــة الباحثي ــة الطلب وفئ
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  التنصيــص،  يجــدر  أنــه  والحــال 
علــى إمكانيــات تفــرغ الأســاتذة الباحثيــن للبحــث العلمــي 
فــي إطــار مشــاريع بحثيــة محــددة. فالمشــروع يســتحضر 
فئــة الباحثيــن، فقــط، فــي الفقــرة 19 حيــن يدعــو إلــى 
ــة فــي الخــارج والباحثيــن  » اســتقطاب الباحثيــن المغارب
الأجانــب«، أو فــي الفقــرة 20 حيــن تشــير إلــى الباحثيــن 
فــي ســياق » الاســتفادة مــن تســويق نتائــج البحــث أو 

اســتثمار بــراءات الاختــراع«.

مــن جهــة أخــرى، فــإن إلزاميــة إحــداث قطــب تكنولوجــي 
بــكل جامعــة لا تنســجم مــع ضــرورة تنــوع الجامعــات، ولا 
تراعــي مــا تفترضــه الجهويــة الموســعة مــن مقتضيــات، 
فمنهــا مــا قــد يتخصــص أكثــر فــي التكويــن، وأخــرى فــي 
التكويــن والبحــث والابتــكار التكنولوجــي، وذلــك بالابتعاد 
ــم يكــن  ــل ل عــن النمــط الواحــد واستنســاخ الجامعــات، ب
القانــون،  هــذا  فــي  بالاســم  جامعتيــن  ذكــر  ضروريــا 
وكذلــك اســم القطبيــن اللذيــن مــن المفــروض إحداثهمــا 
مــن أجــل التعامــل مــع جميــع الأقطاب المفتــرض إحداثها 
ــد الســقف  ــك، تحدي ــن كذل بنفــس الأســلوب. كمــا يتعي
الزمنــي لإخــراج هــذه الأقطــاب إلــى حيــز الوجــود ابتــداء 
مــن تاريــخ خــروج النــص التطبيقــي المنظــم لهــا. فضــا 
رهينــا  يبقــى  للجامعــة،  تابعــة  شــركة  إحــداث  أن  عــن 
ــة وهــذا مــا يمكــن أن  بالترخيــص مــن طــرف وزارة المالي

يحــول دون تفعيــل الغايــة مــن هــذه المــادة. 

ويلاحــظ، فــي الأخيــر، أن هــذا البــاب، ومــع أنــه جديــد 
إلــى عقلنــة  ومطلــوب فــي مشــروع قانــون يســعى 
خمســة  بإصــدار  مرهــون  العلمــي،  البحــث  وتنظيــم 
تفعيلــه  يصعــب  بدونهــا  التــي  تنظيميــة،  نصــوص 
علــى واقــع الممارســة العلميــة. وإذا علمنــا أن الســلطة 
الحكوميــة لــم تتمكــن، علــى امتــداد 14 ســنة، مــن إخــراج 
المشــروع  مــن  فإنــه  المراســيم،  مــن  قليــل  عــدد  إلا 
التســاؤل عــن جــدوى إثقــال هــذا البــاب وغيــره بالنصــوص 
الملزمــة لاحتــرام مقتضيــات حاســمة فــي  التنظيميــة 

العلمــي. البحــث  إطــاق ديناميــة 
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I- سياق الرأي

العــام،  الســياق  عــرض  مــن  المجلــس  رأي  ينطلــق 
ــون  ــق القان ــى تطبي ــل فــي انقضــاء 14 ســنة عل المتمث
00-01، ومــا يســتدعيه ذلــك مــن إعــادة تنظيــم التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي انطلاقًــا مــن رؤيــة شــمولية 
لمنظومــة التعليــم، ومــن ثــم، صياغــة تصــور لإصــاح 
يضمــن  ناجــع،  تشــريعي  إطــار  فــي  يترجَــم  متكامــل، 
تجــاوز البنــاء الحالــي، الموســوم بالتشــتت، ويجيــب علــى 

تنــوع انتظــارات الفاعليــن فــي التعليــم العالــي.

II- قراءة تحليلية لمشروع القانون

بــدءا  القانــون،  لمشــروع  تحليليــة  قــراءة  الــرأي  يقــدم 
مــن  التعديــل  مجــال  ولاســيما  الأخيــر،  هــذا  بمنهجيــة 
بإدخــال  تفيــد  التــي  تقديمــه  مذكــرة  مضمــون  خــال 
مــرورا  الحالــي،  التشــريع  علــى  شــمولية«  »مراجعــة 
بهندســة مشــروع القانــون المذكــور، مــن حيــث إتيانــه 
بطريقــة جديــدة لمراجعــة القانــون، عمــد مــن خلالهــا إلــى 
عــرض النــص بكاملــه فــي الصيغــة المرغــوب فيهــا، كأنــه 
ينســخ النــص القديــم ويعوضــه برمتــه، بــدون أن يعلــن 
عــن المبتغــى، تــاركًا للقــارئ افتــراض التعديــل، انتهــاء 
بصياغــة نــص المشــروع، حيــث يُلاحــظ أنهــا أقــرب إلــى 

نمــوذج النســخ الشــامل. 

ــرز مســتجدات مشــروع  ــرأي قــراءة فــي أب ــاول ال كمــا يتن
القانــون: 

مادتــه 	- تقديــم  لوحــظ  إذ  وأهدافــه،  مراميــه  حــول 
الأولــى بطريقــة تتداخــل فيهــا المهــام والأهــداف، 
ضمــن  تصنيفهــا  يُستحســن  كان  أمــورًا  أن  كمــا 
ــا.  أهــداف التعليــم العالــي تــرد فيــه باعتبارهــا مهامًّ

مشــروع 	- عمــد  التــي  عام/عــام،  الشــراكة  حــول 
القانــون إلــى إدمــاج الأحــكام الجديــدة المتعلقــة بهــا 
بــدون تعريــف لهــذه العبــارة المبتكــرة لأول مــرة فــي 
وهــي   ،Fondation المؤسســة  حــول  القانــون.  
تســمية لا تتطابــق مــع التعريــف القانونــي الــذي 
اعتباريًــا  »شــخصًا  باعتبارهــا  للمؤسســة  يُعطــى 
بموجــب القانــون الخــاص لــه أهــداف غيــر ربحيــة، 
يُنشــئها طــرف مانــح أو أكثــر، يمكنهــم أن يكونــوا 

بعمــل  للقيــام  معنوييــن،  أو  طبيعييــن  أشــخاصًا 
العامــة«. المصلحــة  يدخــل ضمــن 

حــول التعليــم العالــي الخــاص، حيــث يســتفاد مــن 	-
وشــريك  أساســي  طــرف  أنــه  القانــون  مشــروع 
»إلــى جانــب الدولــة للنهــوض بمنظومــة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي«. غيــر أنــه إذا اســتحضرنا 
فــي  الشــراكة  مجــال  حصــر  القانــون  مشــروع  أن 
القطــاع العــام وخصــص لــه نظامًــا امتيازيًــا، فــإن 
مبــدأ المســاواة يبــدو مســتبعدا فــي التعامــل مــع 
مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة، الأمــر الــذي 
يضعــه فــي موقــع لا يرقــى إلــى مســتوى اعتبــاره 

»شــريكًا« حقّــا. 

حول اســتقلالية الجامعة، إذ يدعو مشــروع القانون 	-
بإحــداث  الجامعــة  هيكلــة  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى 
الجامعــة  مجلــس  جانــب  إلــى  أكاديمــي  مجلــس 
ومجلــس التدبيــر، ولكــن دون تحديــد المغــزى وراء 
أنــه  عــن  حــدة؛ فضــا  علــى  تشــكيلة كل مجلــس 
يكــرس، مــن جهــة أخــرى، اســتمرار غيــاب الإشــراف 
ــي العــام،  ــم العال ــى مؤسســات التعلي الموحــد عل
عــاوة علــى تأكيــد المشــروع علــى المركزيــة كخــط 
ناظــم فــي تحديــد العلاقــة بيــن الجامعــات وســلطة 
ــدأ  ــا إلــى الحــد مــن مب الوصايــة، ممــا يــؤدي ضمني
اســتقلالية الجامعــة، وتقليــص اختصاصــات رئيــس 

الجامعــة. 

حــول البحــث العلمــي والقطــب التكنولوجــي، حيــث 	-
تــم تخصيــص بــاب جديــد للبحــث العلمــي. غيــر أن 
مشــروع القانــون لا يميــز بدقــة بيــن أهــداف البحــث 
إلزاميــة  علــى  الإلحــاح  أن  كمــا  العلمــي ومهامــه، 
إحــداث قطــب تكنولوجــي بــكل جامعــة لا ينســجم 
مــع ضــرورة تنــوع الجامعــات، ولا يراعــي مــا تفترضه 

ــات. ــة الموســعة مــن مقتضي الجهوي

II- مبادئ وتوصيات

فــي هــذا البــاب، وبعــد تثميــن المجلــس الأعلــى للتربيــة 
لإحالــة  الحكومــة  مبــادرة  العلمــي،  والبحــث  والتكويــن 
 01-00 القانــون  وتتميــم  بتغييــر  القانــون  مشــروع 
لإبــداء رأي مناســب، يؤكــد الــرأي ســتة مبــادئ أساســية: 
ممارســة الحريــة الفكريــة والأكاديميــة داخــل الجامعــة؛ 
توفرهــا علــى قيــادات تمتلــك حــس المبــادرة اعتمــادا 

ملخص الرأي
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علــى مشــاريع مؤسســية مُبتكَــرة؛ إعــادة تنظيــم التعليــم 
الإنصــاف  العموميــة؛  الخدمــة  أســاس  علــى  العالــي 
وإطــار  وتعريــف  جامــع  مفهــوم  الفــرص؛  وتكافــؤ 
مؤسســي للتعليــم العالــي وللبحــث العلمــي والابتــكار؛ 
تقديــر كرامــة ومكانــة الفاعليــن التربوييــن والإدارييــن.

ــرأي خمســة عشــر توصيــة فــي أفــق إنجــاز  كمــا يقــدم ال
عمــل تشــريعي شــمولي، تهــم: 

11 خــال / مــن  القانــون،  مشــروع  فــي  النظــر  �إعــادة 
إنجــاز تعريــف دقيــق وشــمولي للتعليــم العالــي، 
ظــل  فــي  تقديمهــا  المــراد  العموميــة  وللخدمــة 
لمبــدأ  احتــرام  وفــي  الجامعــي،  العــرض  تعدديــة 

الفــرص. وتكافــؤ  الإنصــاف 

22 ــة، / ــز اســتقلالية الجامعــة؛ المالي �الحــرص علــى تعزي
والإداريــة، والتربويــة، والأكاديميــة، والثقافيــة. 

33 �تمكيــن الجامعــة مــن ممارســة جميــع الصلاحيــات /
والحكامــة  الاســتقلالية  إطــار  فــي  لهــا،  المخولــة 

المســؤولة. 

44 رؤســاء / وتعييــن  اختيــار  طــرق  فــي  النظــر  �إعــادة 
المؤسســات  ومديــري  والعمــداء  الجامعــات 
الجامعيــة، بنــاء علــى معاييــر الكفــاءة، والتنافســية، 

المســؤولية.  مناصــب  تثميــن  وشــروط 

55 �وضــع إطــار جديــد لانتقــاء رئيــس الجامعــة بشــكل /
ومديــري  الكليــات  عمــداء  تعييــن  مــع  متزامــن 
بالتبــاري  يســمح  بشــكل  الجامعيــة،  المؤسســات 
علــى مشــاريع للجامعــة تكــون منســجمة ومتكاملــة 

المؤسســات. بيــن 

66 أعضــاء / وعــدد  وتركيبــة  هيكلــة  فــي  النظــر  �إعــادة 
مجلــس الجامعــة، تجنبــا للصعوبــات الحاليــة التــي 

العالــي.  التعليــم  مؤسســات  تدبيــر  يعرفهــا 

77 �بلــورة رؤيــة واضحــة حــول شــبكة الجامعــات المغربية /
مــن خــال خارطــة وطنيــة للتعليــم العالــي: الأقطاب 
الجامعيــة؛ حــرم جامعــي متكامــل جغرافيًــا واجتماعيًــا 

فــي الجهات.

88 ضمــن / البشــرية  للمــوارد  أساســي  نظــام  �وضــع 
هيكلــة مؤسســية منســجمة مــع تنويــع الأنظمــة 

التعاقديــة.

99 ــة / �تمكيــن الجامعــات مــن التعاقــد المباشــر مــع طلب
مقاوليــن  مــع  أو  الدكتــوراه،  ســلك  فــي  باحثيــن 
باحثيــن  وأســاتذة  مشــاركين،  كأســاتذة  وخبــراء 
أجانــب. زائريــن  أســاتذة  مــع  أو  بالمهجــر،  مغاربــة 

�الارتقــاء بمنظومــة البحــث العلمــي، مــن خــال بنــاء 1010
نظــام وطنــي ومؤسســي مندمــج بيــن مؤسســات 
الســائد،  التشــتت  مــن  للحــد  العلمــي،  البحــث 
وتحفيــز  والماليــة،  الإداريــة  الإجــراءات  وتبســيط 
البحــث،  طريــق  عــن  التكويــن  وتفعيــل  الباحثيــن، 
خــال  مــن  الماليــة  للمــوارد  الأمثــل  والاســتثمار 

وتنويعهــا. تطويرهــا 

1111 �تمكيــن الجامعــة مــن وضــع سياســة علميــة بشــراكة 
ومؤسســات  الترابيــة  والجماعــات  الجهــات  مــع 
دوليــة، فــي إطــار تكامــل بيــن السياســة الوطنيــة 
الخاصــة  العلميــة  والاختيــارات  العلمــي،  للبحــث 

بالجامعــات.

1212 الأساســية،  المســالك  يخــص  فيمــا  �الاهتمــام، 
العالــي  للتعليــم  الشــامل  التعميــم  بيــن  بالجمــع 

الجــودة. تحســين  وبيــن 

1313 مــن  القروييــن  جامعــة  وضعيــة  وتحديــد  �توضيــح 
القانــون الإطــار 01-00  خــال تطبيــق مقتضيــات 
كمــا وقــع تغييــره وتتميمــه علــى هــذه الجامعــة بمــا 
يســمح لهــا بامتــاك بنيــة متكاملــة للتكويــن والبحــث 
فــي التخصصــات المتاحــة لغيرهــا مــن الجامعــات. 

1414 ــر وقواعــد موحــدة تســري علــى جميــع  �وضــع معايي
مؤسســات التعليــم العالــي العمومــي، كمــا علــى 
التعليــم العالــي الخــاص فــي إطــار دفاتــر تحمــات 
مؤسســي  وبشــكل  بوضــوح،  تحــدد  مُلزِمــة، 

والمعــادلات. الإشــهاد  شــروط  مُنصــف، 

1515 خدمــة  العالــي  التعليــم  مؤسســات  تقــدم  �أن 
مناســبة  تمويــل  بمــوارد  جــودة،  ذات  عموميــة 
وأن  خاصــة،  أو  عموميــة  كانــت  ومتنوعــة، ســواء 
تكــون لهــا، بقــوة القانــون، إمكانيــة التوفــر علــى 
مــوارد خاصــة مــن خــال مشــاركتها فــي طلبــات 
شــراكات.  فــي  وتدخــل  تســتثمر  أن  أو  العــروض، 
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يخلــص رأي المجلــس إلــى أن اللجــوء إلــى منهجيــة تغييــر 
وتتميــم النــص الجــاري بــه العمــل، لا يتوافــق مــع الرغبــة 
فــي تحقيــق مراجعــة شــمولية، والتخلــص مــن اللبــس 
المفتــرض وتوضيــح المرامــي. كمــا أن نوعيــة الصياغــة، 
ــة يســاهمان فــي  ــد بالمصطلحــات القانوني وعــدم التقي
افتقــاد العديــد مــن مقتضيــات مشــروع القانــون للطابــع 
المعيــاري، بحيــث يطغــى الشــعور بــأن المشــروع مــا يــزال 
ــة  ــة، وأن المشــاكل المنهجي ــر الأولي ــة التحضي فــي مرحل
والقانونيــة التــي يطرحهــا تدفــع نحــو إعــادة التفكيــر فــي 
الاختيــار بيــن ســلوك طريــق التعديــل وطريق نســخ النص 
برمتــه، مــع تعويضــه بقانــون جديــد متماســك وواضــح، 

يســتجيب لعمــق وحجــم التغيــرات المــراد إدخالهــا. 










